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Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce
sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce
avait décliné sa compétence au motif que le litige, portant sur un crédit immobilier, ne relevait pas de sa
juridiction. L'appelant, un établissement bancaire, soutenait que les opérations de crédit constituent des
actes de commerce par nature.  La cour retient  que le  prêt  litigieux a été octroyé à l'occasion de
l'ouverture d'un compte bancaire, lequel est qualifié de contrat commercial par le code de commerce.
Elle en déduit que le contrat de prêt,  étant directement lié au compte courant,  revêt lui-même un
caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Par conséquent, la cour
infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour
qu'il soit statué au fond.
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Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبتها بمقال استئناف مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/02/2019 تستأنف بمقتضاه الحم الصادر عن
المحمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ31/12/2018 تحت عدد 13363 ف الملف رقم 11842/8221/2018 القاض بعدم اختصاص

المحمة التجارية نوعيا للبث ف الدعوى مع حفظ البت ف الصائر .

ف الشل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شلا.

وف الموضوع:

حيــث يســتفاد مــن وثــائق الملــف والحــم المطعــون فيــه ان المســتأنفة تقــدمت بمقــال افتتــاح مســجل ومــؤدى عنــه بتــاريخ بتــاريخ
30/11/2018والذي تعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنها دائنة للمدع عليه بما قدره 731.433,15 درهم حسب الثابت من كشف
الحساب والمشهود عل مطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام من طرف العارضة وان جميع المساع الحبية الت أجريت مع
المدع عليه لحثه عل أداء ما بذمته لم تسفر عن أية نتيجة بما فيها رسالة الإنذار مع محضر التبليغ، ملتمسة الحم عل المدع عليه
بأدائه المبلغ المذكور أعلاه بالإضافة إل الفوائد البنية والضريبة عل القيمة المضافة من تاريخ حصر الحساب إل يوم الأداء التام
والحم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إل يوم الأداء التام بالإضافة إل تعويض عن التماطل قدره 5000.00 درهم، مع شمول الحم
بالنفاذ المعجل وتحميل المدع عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدن ف الأقص وأرفقت المقال بشف حساب، أصل عقد قرض

للأشخاص الذاتيين، أصل عقد عقاري، أصل عقدين توثيقيين، رسالت إنذار مع محضري التبليغ.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزا استئنافها عل الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضة الطاعنة أن المحمة التجارية قضت بعدم اختصاصها نوعيا للبث ف الدعوى بعلة ان النزاع يتعلق بعقد قرض سن وليس عقدا
تجاريا، لن الثابت من المقال الافتتاح للدعوى ان الموضوع يتعلق بأداء مديونية ناتجة عن عقد قرض ، وأن المادة الخامسة من قانون
إحداث المحاكم التجارية تنص عل أن هذه المحاكم تختص ف الدعوى المتعلقة بالعقود التجارية وبما ان عقد القرض يعد من العقود
البنية فان النزاع القائم بشأنه يدخل ف نطاق اختصاص المحمة التجارية ، بالإضافة ال ان عملية البنك ومنح القروض والتسهيلات
تعتبر عملا تجاريا طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من المادة السادسة من مدونة التجارة، وان المحمة التجارية لما اعتبرت عقد

القرض موضوع الدعوى ليس عقدا تجاريا وقضت بعدم اختصاصها لم تجعل لقضائها اساسا قانونيا صحيحا.

لذلك تلتمس الغاء الحم المستأنف وبعد التصدي الحم من جديد باختصاص المحمة التجارية للبث ف الطلب والبث ف الصائر ،
وف حالة ما اذا قررت محمة الاستئناف التجارية بان المحمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت ف الدعوى الحم بإحالة القضية

واطرافها عل المحمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .
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وادلت بنسخة تبليغية.

وبناء عل ادراج الملف اخيرا بجلسة 21/03/2019 حضرتها نائبة المستأنف والف بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف
للمداولة لجلسة 28/3/2019.

محمة الاستئناف

حيث ارتز الطاعن ف استئنافه عل كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية مما يجعل من الاختصاص نوعيا
منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث ان الاختصاص النوع انما يتحدد بالغاية الت يرم اليها مقال الادعاء وه ف نازلة الحال مطالبة المستأنف المستأنف عليه
بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث ان المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت عل اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر ف النزاعات
المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان الدين موضوع الدعوى ناش عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بن لدى
البنك المستأنف.

وحيث ان الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنية، وان الحساب بالاطلاع وفق احام الباب
المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث ان القرض موضوع النزاع ابرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق
الدعوى، وبالتال يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبط بالحساب البن بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويون عطفا عل ما ذكر
الاختصاص نوعيا وباعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبث ف النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد اعلاه تون المحمة التجارية بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث ف النزاع المعروض عليها قد جانبت
الصواب، مما يتعين معه إلغاء الحم المستأنف والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحمة التجارية بالدار البيضاء للبث

ف النزاع وارجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث ف الصائر ال حين البث ف الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن وه تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

ف الشل:

ف الموضوع: باعتباره وإلغاء الحم المستأنف والحم من جديد باختصاص المحمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث ف النزاع مع
ارجاع الملف اليها للاختصاص بدون صائر .

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/competence-materielle-le-contrat-de-pret-lie-a-un-compte-bancaire-constitue-un-contrat-commercial-relevant-de-la-competence-du-tribunal-de-commerce-ca-com-casablanca-2019/

